
 

 

٦٧

  فلاسهاإ حال فىمسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة 
  ∗أمل محمد شلبى

إن إقرار مسئولية الشركة القابضة عن ديون شـركتها التابعـة فـى حـال إفـلاس الأخيـرة مـن الموضـوعات المهمـة خاصـة لمـا 
تتمتع به الشركة القابضة من سيطرة سواء مالية أو إداريـة علـى الـشركة التابعـة، وذلـك لتملـك الـشركة القابـضة نـسبة معينـة 

ًتكـون مـديرا للـشركة التابعـة أو أحـد أعـضاء مجلـس إدارتهـا، وبـصفتها هـذه قـد من أسهم الشركة التابعة ممـا يمكنهـا مـن أن 
وتمثلـت مــشكلة هــذه . تتخـذ قــرارات تتـسبب بأضــرار للـشركة التابعــة تــؤدى إلـى تعثرهــا أو حتـى إفلاســها فــى بعـض الحــالات

لأخيـرة، وذلـك مـن خـلال الدراسة حـول تحديـد مـدى مـسئولية الـشركة القابـضة عـن ديـون شـركاتها التابعـة فـى حـال إفـلاس ا
وقــد تــم الاعتمــاد . تحديــد الأســاس القــانونى لهــذه المــسئولية، بالإضــافة إلــى معرفــة الآثــار المترتبــة علــى قيــام هــذه المــسئولية

وقـد . على المنهج التحليلى كمنهج أساسى فى هذه الدراسة بالإضافة إلى المنهج المقارن كمنهج مساعد فى بعض الأحيـان
 ضـرورة تحديـد صـاحب الـصفة بطلـب تطبيـق قاعـدتى تكملـة الـديون ومـد -١: سة إلى عـدة توصـيات وهـىانتهت هذه الدرا

لح  مـن قـانون إعـادة الهيكلـة والـص١٩٨/٢ ضرورة تعديل صـياغة نـص المـادة -٢إجراءات الإفلاس بشكل واضح ودقيق، 
ر إفلاس كل شخص قام تحـت سـتار ضى بشهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى بشهإذا ق"الواقى والإفلاس ليكون 

وذلــك لأن مــد ". هــذه الــشركة بأعمــال تجاريــة لحــسابه الخــاص أو تــصرف فــى أمــوال الــشركة كمــا لــو كانــت أموالــه الخاصــة
 ضـرورة تعـديل -٣ وبالتالى لا يجب التوسع فى هـذا الاسـتثناء إلا بقـدره، ،إجراءات الإفلاس هو استثناء من القواعد العامة

، وذلـك لتـوفير حمايـة أفـضل ٪٢٠ً بـدلا مـن ٪٣٠ وزيادتها إلى ١٩٨/٣ات الشركة التابعة الوارد بالمادة نسبة نقص موجود
  .لدائنى الشركة التابعة

 . المسئولية- الإفلاس- الديون-الشركة القابضة :الكلمات الدالة

  مقدمة
ٕالــشركة القابــضة لا تعتبــر شــكلا جديــدا مــن أشــكال الــشركات التجاريــة، وانمــا هــ أحــد الأشــكال ى ً

ــــشركة القابــــضة إذ تعتبــــر أداة أو وســــيلة مــــن وســــائل تركــــز  ًالموجــــودة، ونظــــرا لأهميــــة وجــــود ال
المــشروعات الاقتــصادية، ســمحت الكثيــر مــن التــشريعات بتأسيــسها، كمــا عنيــت بتنظــيم أحكامهــا 

ًتنظيمـــا دقيقـــا، وكـــذلك عنيـــت بتنظـــيم العلاقـــة بينهـــا وبـــين شـــركتها التابعـــة، مـــن هـــذه التـــشري عات ً
  .التشريع المصرى وذلك من خلال قانون قطاع الأعمال العام

والحقيقــة أن العلاقــة بــين الــشركة القابــضة والــشركة التابعــة تقــوم علــى أســاس الــسيطرة 
سواء الإدارية أو المالية، وذلك لتملك الشركة القابضة نسبة معينة مـن أسـهم الـشركة التابعـة ممـا 

دارتها، وبـصفتها هـذه قـد تتخـذ  التابعة أو أحد أعضاء مجلس إًيمكنها من أن تكون مديرا للشركة
بعــض الحــالات، ى فلاســها فــالتابعــة تــؤدى إلــى تعثرهــا أو حتــى إقــرارات تتــسبب بأضــرار للــشركة 

                                                           
  .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة الحقوق، كلية المساعد، التجارى القانون أستاذ ∗

 .٢٠٢٣المجلة الجنائية القومية، المجلد السادس والستون، العدد الثالث، نوفمبر 
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نتيجة أن هذه القرارات لا تعبر عن مصالح الشركة التابعة بقدر ما تعبـر عـن المـصالح الخاصـة 
  .بالشركة القابضة

شركة التابعة أو أحد أعضاء ًوبحسب القواعد العامة تسأل الشركة الأم بوصفها مديرا لل
دارتهــا أمــام الــشركة والمــساهمين والغيــر عــن مخالفــة القــانون والنظــام الأساســى للــشركة، مجلــس إ
ًالإدارة، وجميع أعمـال الغـش واسـاءة اسـتعمال سـلطتها، ويقـع بـاطلاى والخطأ ف  الاتفـاق علـى مـا ٕ
ًوبنــاء عليــه تــسأل الــشركة القابــضة بوصــفها مــديرا للــشركة التابعــة وتلتــزم بتعــويض .  ذلــكيخــالف

فلاسـها، إلا أن ب عليهـا تعثـر الـشركة التابعـة أو إالإدارة ترتـى حالة ارتكاب أخطاء فى الأخيرة ف
حمايـة دائنـى ى لذا وأمام قصور القواعـد العامـة فـ. أغلب الحالاتى التعويض لا يجبر الضرر ف

دارتهـا ى إدارتهـا للـشركة التابعـة أو ارتكـاب أخطـاء فـى إشركة التابعة من تعـسف الـشركة الأم فـال
تــسبب الــضرر بالــشركة التابعــة خــرج المــشرع باســتثناء علــى القواعــد العامــة بإيجــاد قواعــد قانونيــة 

  .كقاعدة تكملة الديون ومد إجراءات الإفلاس بهدف حماية دائنى الشركة التابعة

  :اسة وتساؤلاتهامشكلة الدر

ى حـال تتلخص مشكلة الدراسة حول مدى مسئولية الشركة القابضة عن ديـون شـركاتها التابعـة فـ
  :وهىفلاس الأخيرة، ويتفرع عن هذه المشكلة عدة تساؤلات إ

فــلاس إحــال ى لمــسئولية الــشركة القابــضة عــن ديــون الــشركة التابعــة فــى مــا الأســاس القــانون - 
 الأخيرة؟

 ما الآثار القانونية المترتبة على قيام مسئولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة؟ - 
حمايـــة دائنـــى الـــشركة ى مـــا مـــدى فاعليـــة قاعـــدتى تكملـــة الـــديون ومـــد إجـــراءات الإفـــلاس فـــ - 

 .التابعة

  :أهمية الدراسة

حـال ى لتابعـة فـإقـرار مـسئولية الـشركة القابـضة عـن ديـون شـركتها اى تكمن أهمية هذه الدراسة ف
لقيام هذه المسئولية، وذلك بهدف حماية ى فلاس الأخيرة، وذلك من خلال تحديد الأساس القانونإ

تلــك الــديون ى الــسبب الرئيــسى فــى  خاصــة إذا كانــت الــشركة القابــضة هــ،دائنــى الــشركة التابعــة
 .ركة التابعةدارتها للشإاتخذتها أثناء ى الإدارة أو القرارات الخاطئة التى بسبب التعسف ف
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  :منهج الدراسة

هــذه الدراســة علــى المــنهج التحليلــى وذلــك مــن خــلال تحليــل النــصوص القانونيــة ى تــم الاعتمــاد فــ
  .للوصول إلى هدف البحث، بالإضافة إلى المنهج المقارن بحسب الحاجة إليه

  :تقسيم الدراسة
  .تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة: مطلب تمهيدى - 
ى الأســاس القــانونى لمــسئولية الــشركة القابــضة عــن ديــون الــشركة التابعــة فــ: المطلــب الأول -

  .فلاسهاإحال 

الآثار المترتبة على قيام مسئولية الشركة القابضة عن ديـون الـشركة التابعـة : المطلب الثانى - 
  .فلاسهاإحال ى ف

  تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة: المطلب التمهيدى
هذا المطلب سنتعرف على تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة سواء من خـلال التعريـف ى ف

  .الفقهى أو التعريف التشريعى

  :تعريف الشركة القابضة: الفرع الأول
الفقـه والتـشريعات المختلفـة، غيـر أن أغلـب هـذه التـشريعات ى تعددت تعريفات الشركة القابضة فـ

مــال شــركة أو عــدة  رأسى شركة القابــضة مــن المــساهمة فــقــد ركــزت علــى الغــرض الأساســى للــ
  .شركات أخرى يطلق عليها الشركة التابعة، ألا وهو السيطرة سواء أكانت سيطرة مالية أو إدارية

س رأ مــن اًكــل شــركة تحــوز بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر جــزء"فعرفهــا الــبعض بأنهــا 
وعرفهــا . )١("ة العموميــة لهــذه الــشركةالجمعيــى مــال شــركة أخــرى ممــا يخولهــا أغلبيــة الأصــوات فــ

لهــا ســيطرة معينــة علــى شــركة أخــرى تــسمى الــشركة التابعــة، ى الــشركة التــ"الــبعض الأخــر بأنهــا 
ى بحيــث تــستطيع الأولــى أن تقــرر مــن يتــولى إدارة الــشركة التابعــة أو أن تــؤثر علــى القــرارات التــ

  .)٢("تتخذها الهيئة العامة للشركة
ويلاحـــظ علـــى الاتجـــاه الـــسابق أنـــه يركـــز علـــى طبيعـــة العلاقـــة بـــين الـــشركة القابـــضة 
والشركة التابعة لها، من خلال سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة سواء أكان ذلك بقـدرة 
الشركة القابضة على تعيين أعضاء مجلـس الإدارة بالـشركة التابعـة، أو بقـدرتها علـى التـأثير فـى 
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تتخــذها الــشركة التابعــة وذلــك مــن خــلال امــتلاك الــشركة القابــضة لأغلبيــة الأســهم ى  التــالقــرارات
  .امتلاك أغلبية الأصواتى وبالتال

ـــبعض "خـــر بأنهـــا كـــل كمـــا عرفهـــا اتجـــاه آ ـــة، ينحـــصر موضـــوع نـــشاطها ب شـــركة مغفل
وجـه ينص عليهـا القـانون، دون أن تـستطيع تجاوزهـا إلـى غيرهـا مـن الأعمـال أو تتى الأعمال الت

الــدرس والتخطــيط ى مباشــرة بنــشاط تجــارى أو صــناعى للتعامــل مــع الجمهــور، بــأن تتخــصص فــ
  .)٣("والتوجيه

ق أنـه قـد حـصر نـشاط الـشركة القابـضة بالـسيطرة الماليـة ـــابـســويلاحظ على التعريـف ال
  .أو الإدارية على شركاتها التابعة

ف صـريح للـشركة القابـضة وبالرجوع إلى المشرع المصرى نجد أنه لـم يـنص علـى تعريـ
 ٢٠٢٠ لــسنة ١٨٥القــانون رقــم ى  ولا فــ١٩٩١ لــسنة ٢٠٣قــانون قطــاع الأعمــال العــام رقــم ى فــ

 من اللائحـة التنفيذيـة لقـانون ٣٣ولكن بالرجوع للمادة . بتعديل بعض أحكام قطاع الأعمال العام
وائم ماليـة مجمعـة نهايـة كـل سـنة ماليـة قـى تعـد الـشركة فـ "نصت علـىى قطاع الأعمال العام الت

يرادات ومصروفات استخدامات الـشركة والـشركات وٕاتعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين 
المرافـق باللائحـة التنفيذيـة ) ٥(ًالتابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات الواردة بـالملحق رقـم 

لية المحـدودة المـشار لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسـهم والـشركات ذات المـسئو
  .)٤("إليه

الـنص الـسابق نـستطيع القـول بوجـود ى المشار إليـه فـ) ٥(وبالاطلاع على الملحق رقم 
  :ًالبند ثانياى تعريف صريح وواضح للشركة القابضة، حيث جاء ف

 .ثر تابعة نصف رأس مال شركة أو أكمالكة لما يزيد علىإذا كانت الشركة ومساهموها   -أ 
ــ  -ب  شــركة أخــرى ولهــا الــسيطرة علــى تكــوين مجلــس ى إذا كانــت الــشركة ومــساهموها مــساهمة ف

 .دارتهاإ
 .سيطرة شركة قابضة على شركة تابعة وكانت هذه الشركة التابعة تسيطر على شركة أخرى  - ج 
صــدور حكــم قــضائى يخــول لــشركة مــا الــسيطرة علــى شــركة أخــرى مــن حيــث الإدارة أو تنفيــذ   -د 

 .اتفاقية معينة
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ًومن خلال ذلك يمكن اسـتخلاص تعريـف الـشركة القابـضة وفقـا لقـانون قطـاع الأعمـال 
يـة العامـة رأس مالهـا تمتلـك الدولـة والأشـخاص الاعتبارى العام ولائحته التنفيذية بأنهـا الـشركة التـ

 .رأس مال شركة أخرى تابعة لهاى  على الأقل ف٪٥٠هم بنسبة الكامل وتسب

  :تعريف الشركة التابعة: الفرع الثانى
تمارس الشركة القابضة نشاطها من خلالها، لذا لا يمكن تصور ى الشركة التى الشركة التابعة ه

  . وجود شركة قابضة دون وجود شركات تابعة لها
ـــى أنهـــا ـــبعض إل ـــ "وقـــد تعـــددت تعريفـــات الـــشركة التابعـــة إذ ذهـــب ال ـــشركة الت ـــك ال ى تل

ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه جعــل مــساهمة الــشركة . )٥("تؤســسها وتــسيطر عليهــا شــركة أخــرى
حــين أن ســيطرة الــشركة القابــضة ى تأســيس الــشركة التابعــة هــو ســبب الــسيطرة، فــى القابــضة فــ

الــشركة التابعــة ســواء أكانــت هــذه الملكيــة عنــد ى رة مــن الأســهم فــيكــون بــسبب تملكهــا لنــسبة كبيــ
  .التأسيس أو بعده

توجـــد ى الـــشركة التــى هــ "خــر إلــى تعريـــف الــشركة التابعـــة بأنهــاكمــا ذهــب الـــبعض الآ
إذ يـرى أصـحاب هـذا التعريـف أن التبعيـة . )٦("حالة تبعية كلية أو جزئيـة لـشركة أخـرىى ًواقعيا ف

  .لها أساس قانونىتنشأ من مجموعة وقائع 
تخــــضع للــــسيطرة الماليــــة ى تلــــك الــــشركة التــــ "كــــذلك تــــم تعريــــف الــــشركة التابعــــة بأنهــــا

  .)٧("س مال الشركةخرى، وذلك بتملك نسبة معينة من رأالمستمرة والمستقرة لشركة أ
ومن خلال التعريفات السابقة يتـضح وجـود علاقـة تبعيـة بـين الـشركة القابـضة والـشركة 

  .ان سبب هذه التبعية كأساس لوجود الشركة القابضةالتابعة، أيا ك
ى التى ه"  من قانون قطاع الأعمال العام الشركة التابعة بأنها١٦/١وقد عرفت المادة 

  .)٨(" من رأس مالها أو حقوق التصويت بها٪٥٠يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من 
ى معيـــار الكمـــى فـــومـــن خـــلال الـــنص الـــسابق يتـــضح أن المـــشرع المـــصرى قـــد تبنـــى ال

 أو أكثـر مــن رأس المــال ٪٥٠ـة ملكيــة الـشركة القابــضة بــــبــســــدد نــــة، إذ حـــــعــتعريـف الــشركة التاب
بعــة وذلــك حتــى يمكــن للــشركة القابــضة الــسيطرة عليهــا، الأمــر أو حقــوق التــصويت بالــشركة التا

ى  فــًالـذى يثيــر التــساؤل مــاذا لــو تخلــف هــذا الــشرط فيمــا بعــد بــأن تــصرفت الــشركة القابــضة مــثلا
الــشركة التابعــة وترتــب علــى هــذا التــصرف أن أصــبحت نــسبة ى تملكهــا فــى جــزء مــن أســهمها التــ
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بـــضة ســـيطرتها علـــى الـــشركة التابعـــة، وهـــل تفقـــد ، فهـــل تفقـــد الـــشركة القا٪٥٠أســـهمها أقـــل مـــن 
تبناه المشرع المـصرى والـذى ى ظل المعيار الكمى الذى الشركة التابعة صفتها كشركة تابعة؟ وف

يحـــدد ســـيطرة الـــشركة القابـــضة علـــى الـــشركة التابعـــة بتملـــك الأولـــى لنـــسبة معينـــة مـــن رأس مـــال 
كة القابضة بناء على هذه النسبة يمكننـا الإجابـة الثانية وبالمقابل يحدد تبعية الشركة التابعة للشر

عن هذا التساؤل بالإيجاب، إذ يترتب على هذا التصرف أن تفقد الشركة القابضة سيطرتها علـى 
  .الشركة التابعة وتزول عن الشركة التابعة صفتها كشركة تابعة

ركة القابضة عن ديون الشركة التابعـة الش الأساس القانونى لمسئولية :المطلب الأول
  فى حال إفلاسها
ى لقيام مسئولية الشركة القابضة عن ديـون شـركتها التابعـة فـى يثور التساؤل عن الأساس القانون

 للـشركة ى هـذه الحالـة علـى أسـاس أنهـا مـديرفلاس الأخيـرة، فهـل تـسأل الـشركة القابـضة فـحال إ
م تــــسأل علــــى أســــاس تــــداخل الــــذمم بــــين الــــشركتين ممــــا يــــؤدى إلــــى عــــدم الاســــتقلال التابعــــة، أ

  .هذا المطلبى ، وهو ما سنحاول التعرف عليه فالاقتصادى

مسئولية الشركة القابضة باعتبارها مديرا للشركة التابعة: الفرع الأول
ً

:  
وحــدة علــى تعمــل الــشركات القابــضة علــى زيــادة أرباحهــا وذلــك مــن خــلال تطبيــق خطــة عمــل م

تمارسـها الـشركة القابـضة علـى ى جميع شركاتها التابعة، وهو ما يعرف بفكرة الإدارة المركزيـة التـ
تمارسـها ى إدارة هـذه الـشركات، والرقابـة الإداريـة التـى شركاتها التابعة، وذلك من خلال تدخلها فـ

  .)٩(عليها
ًوعلــى ذلــك فــإن الإدارة المركزيــة للــشركة القابــضة تلعــب دورا أساســيا فــ حيــاة الــشركة ى ً

التابعـــة، إذ بتملـــك الـــشركة القابـــضة لأغلبيـــة أســـهم الـــشركة التابعـــة مـــا يمكنهـــا مـــن حيـــازة أغلبيـــة 
أصــوات الجمعيــة العامــة للــشركة التابعــة، ممــا يــؤدى إلــى ســيطرة الــشركة القابــضة علــى الــشركة 

عـضوية مجلـس ى  بالمـساهمة فـٕا لمجلس الإدارة بهذه الأخيرة، وامـا إما من خلال تشكيلهالتابعة،
يثيـر ى الأمـر الـذ. المدير الفعلى للشركة التابعـةى تصبح الشركة القابضة هى الإدارة بها، وبالتال

ـــــرارات  ـــــشركة التابعـــــة وتحكمهـــــا باتخـــــاذ الق ـــــى ال ـــــضة عل ـــــشركة القاب ـــــساؤلات حـــــول ســـــيطرة ال الت
ــابــقــة الـــركــشـــجية بهــا، فهــل يــتم ذلــك بتحقيــق أهــداف ومــصالح الالاســتراتي ـــظــنــرف الــصــــة بــضــ ر ـ

ى خطـأ المـدير ـــع إلــــرجــات يـــركـشــفـلاس العديـد مـن الإعن مصالح الشركة التابعة؟ وقـد ثبـت أن 
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ًيـــستلزم معـــه مـــساءلة الـــشركة القابـــضة باعتبارهـــا مـــديرا ى أو عـــضو مجلـــس الإدارة؟ الأمـــر الـــذ
  .للشركة التابعة

ومن الثابت أن مباشرة مديرى الشركة لمهامهم يفرض عليهم التزامات تهدف إلى حسن 
إدارة الــــشركة وتحقيــــق مــــصالحها، لــــذا إذا تــــدهورت الأوضــــاع الماليــــة للــــشركة وتزعــــزع ائتمانهــــا 

ــذًدلــيلاهاويــة الإفــلاس عــد ذلــك ى بالــدخول فــ يــستلزم معــه إقامــة ى  علــى ســوء الإدارة، الأمــر ال
فلاس شركتها التابعة متى ما كانت الشركة القابضة تشارك إالمسئولية على الشركة القابضة عن 

هـذه الحالـة يـستوجب ى إدارة هـذه الـشركة التابعـة المفلـسة، ولقيـام مـسئولية الـشركة القابـضة فـى ف
  :توافر عدة شروط وهى

 :داراتهاإً الشركة القابضة مديرا للشركة التابعة أو أحد أعضاء مجلس أن تكون -١

ًداريـا، وتـسعى مـن خـلال تلـك الـسيطرة إلـى وٕاًتسيطر الـشركة القابـضة علـى الـشركة التابعـة ماليـا 
ًتحقيق خطتها الموحدة، ويتم ذلك بوصفها مديرا قانونيا، أو مديرا فعليا للشركة التابعة ًً ً .  

ًالمـصرى تعريفـا محـددا للمـدير ولم يـضع المـشرع  ، وقـد ذهـب بعـض الفقـه إلـى القـانونىً
إدارة الـــشركة أو جـــزء منهـــا مـــن نـــصوص ى هـــو شـــخص يـــستمد ســـلطته فـــى أن المـــدير القـــانون

ى للـــشركة أمـــام الغيـــر، أو المـــشاركة فـــى القـــانون، أو هـــو كـــل شـــخص لـــه ســـلطة التمثيـــل القـــانون
ى تفسير فكرة المدير القـانونى وقد حرص جانب من الفقه على ضرورة عدم التوسع ف. )١٠(الإدارة

وٕانمـــا الأفـــضل أن يـــتم تفـــسيرها بمعنـــى ضـــيق مـــع ضـــرورة قـــصرها علـــى أعـــضاء مجلـــس الإدارة 
  .)١١( منهااًوالمديرين فقط سواء مارسوا كل مسائل الإدارة أو جزء

ًكما لم يضع المشرع المصرى تعريفا محددا للمـ دير الفعلـى، وقـد تعـددت تعريفـات الفقـه ً
للمـــدير الفعلـــى، وقـــد اتفقـــت علـــى ضـــرورة تـــوافر ثلاثـــة شـــروط للقـــول بوجـــود مـــدير فعلـــى يمكـــن 

  :)١٢(مساءلته بسبب إدارته للشركة، وهى
 . إيجابيةًأن يمارس أعمالا  -أ 
 . أن تتعلق هذه الأعمال بالإدارة  -ب 
  .وحريةأن يمارس هذا المدير هذه الأعمال بكل استقلالية   - ج 

ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول بــأن الــشركة القابــضة تكتــسب وصــفها كمــدير قــانونى 
، وذلك بامتلاكها معظم رأس مال الشركة التابعة، القانونىللشركة التابعة إما من خلال الأسلوب 
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أو مــن خــلال الأســلوب التعاقــدى، وذلــك مــن خــلال عقــود الــسيطرة كعقــود الخبــرة وعقــود التمويــل 
نــازل بموجبهــا الــشركة التابعــة عــن تتى تبــرم بينهــا وبــين الــشركة التابعــة التــى لامتيــاز التــوعقــود ا

كمــا تكتــسب الــشركة القابــضة وصـــفها . )١٣(دارتهــا للــشركة القابــضة لتقــوم الأخيــرة بـــدور المــديرإ
ٕرأس مـال الـشركة التابعـة، وامـا مـن خـلال عقـود ى  إما بالمشاركة فـ،كمدير فعلى لشركتها التابعة

  .)١٤(سيطرةال

 :إدارة الشركة التابعةى  فاًارتكاب الشركة القابضة خطأ أو تعسف -٢

إدارة الأخيــرة بحــد ى ن ســيطرة الــشركة القابــضة علــى الــشركة التابعــة وتــدخلها فــلا يمكــن القــول إ
ذاته محلا للمسئولية، ويرجـع ذلـك إلـى أن سـيطرة الـشركة القابـضة علـى الـشركة التابعـة هـو أمـر 

لـذلك يلـزم لقيـام المـسئولية علـى الـشركة القابـضة . يه طبيعة عمل الشركة القابضةضرورى تقتض
  .دارتها للشركة التابعةإبد وأن يقع منها أخطاء أو تعسف أثناء  لا

حـــق رؤســــاء مجلـــس الإدارة وأعــــضائه ى وقـــد أخـــذ المــــشرع المـــصرى بقرينـــة الخطــــأ فـــ
 مـن ١٩٨لفقـرة الأولـى مـن المـادة وألزمهم بكل ديون الـشركة أو بعـضها، وذلـك مـن خـلال نـص ا

فلا يستطيع ى وبالتال.  بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس٢٠١٨ لسنة ١١القانون رقم 
همالـه وأنـه لـم ن هذه المسئولية إلا بإثبات عـدم إأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التخلص م

استطاعته، ى فى يتجاهل موقف الشركة المتعثرة أو دائنيها، وأنه اتخذ جميع التدابير المناسبة الت
وذلــك لأن المــدير غيــر ملــزم . ومــع ذلــك لــم يــتمكن مــن الحفــاظ علــى بقــاء فــرص الوفــاء للــدائنين

مــا يحقــق الهــدف ٕيتخــذها، وانمــا يلتــزم بالقيــام بحــسن نيــة بكــل ى بــضمان فاعليــة الإجــراءات التــ
  . )١٥(المرجو من هذه التدابير، فإن لم تفلح رغم ذلك فلا مسئولية عليه

إدارة الــــشركة التابعــــة منهــــا قيــــام الــــشركة ى وتتعــــدد صــــور تعــــسف الــــشركة القابــــضة فــــ
ى القابضة بأعمال تجارية لمـصلحتها تحـت سـتار الـشركة التابعـة، أو تـصرف الـشركة القابـضة فـ

ًومنهـــا أيـــضا قيـــام الـــشركة القابـــضة . )١٦(كمـــا لـــو كانـــت أموالهـــا الخاصـــةأمـــوال الـــشركة التابعـــة 
بتطبيق استراتيجية تخدم مصلحتها وتضر بمصلحة الشركة التابعة، أو استخدام الشركة القابضة 

ًومــن صــور التعــسف أيــضا . )١٧(خــرلــشركة التابعــة لمــصلحة شــخص معنــوى آلجــزء مــن أمــوال ا
غلال المـــالى للـــشركة التابعـــة ممـــا يـــؤدى إلـــى تعثـــر الأخيـــرة الاســـتى اســـتمرار الـــشركة القابـــضة فـــ
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وتوقفهــا عــن ســداد ديونهــا، أو إخفــاء كــل أو بعــض أصــول الــشركة التابعــة ممــا يــؤدى إلــى زيــادة 
  .)١٨(تعثرها

إدارة ى وتزخر أحكام القضاء بالعديد من الأمثلة الدالـة علـى تعـسف الـشركة القابـضة فـ
بـرفض الـصفقة واعتبـار الـشركة القابـضة ى ه القـضاء الفرنـسالشركة التابعة، من ذلك ما قـضى بـ

ًمتعــسفة لاتخاذهــا قــرارا يتعــارض مــع مــصالح الــشركة التابعــة، ومــا يترتــب علــى هــذا القــرار مــن 
  . )١٩( عامل فرنسى مما يهدد مصالح الشركة بالخطر٦٠٠٠فصل نحو 

ُمــن ذلــك أيــضا مــا قــضى بــه بمــسئولية الــشركة القابــضة عــن ديــون الــشركة التابعــة لأن  ً
مــدير الـــشركة التابعـــة كـــان يتلقـــى أوامـــره وتعليماتــه مـــن الـــشركة القابـــضة، وكـــان يراعـــى مـــصالح 
الأخيـرة علـى حـساب مـصالح الـشركة التابعـة، كمـا قـام بأنـشطة أدت إلـى نقـص الاسـتثمار الأمـر 

ًالتابعة ديونا كثيرةحمل الشركة ى الذ
)٢٠(.  

 :إفلاس أو عجز الشركة التابعة عن الوفاء بديونها -٣

ى وهو شرط منطقـى لأن تـضامن الـشركة القابـضة ومـساءلتها عـن ديـون شـركتها التابعـة يكـون فـ
وهــو مــا أكدتــه محكمــة الــنقض الفرنــسية، حيــث . حالــة عجــز الأخيــرة عــن الوفــاء بــديونها بمفردهــا

ً تابعة فرنسية بإدانة الـشركة الأم الجزائريـة للوفـاء بـديونها، اسـتنادا إلـى قضت برفض طلب شركة
ويقــصد بــأموال الــشركة التابعــة جميــع . )٢١(أن الــدائنين لــم يثبتــوا عجــز الــشركة التابعــة عــن الوفــاء

ًأصـولها وحقوقهــا لـدى الغيــر، ويـتم تقيــيم هـذه الأمــوال وقـت المطالبــة بالـديون، ولــيس وفقـا للقيمــة 
  .)٢٢(يةالدفتر

ى  فـاًومن خلال ما سبق يتـضح أنـه متـى مـا ارتكبـت الـشركة القابـضة أخطـاء أو تعـسف
ًإدارة الشركة التابعـة سـواء بوصـفها مـديرا قانونيـا أو مـديرا فعليـا، وت ًً ــــب علـى هـذا التـدخل تعثـر رتـــً

  .)٢٣(سأل عن ذلكُفلاس الشركة التابعة فإن الشركة القابضة تأو إ

  :مسئولية الشركة القابضة على أساس عدم الاستقلال الاقتصادى: الفرع الثانى
علــى الــرغم مــن اســتقلال الــشركة التابعــة عــن الــشركة القابــضة مــن الناحيــة القانونيــة وتمتــع كــل 

نــه لا يوجــد بينهمــا اســتقلال اقتــصادى مــن الناحيــة الواقعيــة، همــا بشخــصية قانونيــة مــستقلة، فإمن
  .ة الشركة القابضة على الشركة التابعةويرجع ذلك لسيطر

  



 

 

٧٦

 :ماهية عدم الاستقلال الاقتصادى -١

هذه المجموعة ذمـة ماليـة مـستقلة، ى مجموعة الشركات الأصل أن تكون لكل شركة عضو فى ف
إلا أنــه قــد يحــدث تــداخل وتــرابط بــين حقــوق وديــون هــذه الــشركات، ويرجــع ذلــك لــسيطرة الــشركة 

وتفــرض الــسياسة الماليــة للــشركة التابعــة، ى بعــة ممــا يجعلهــا تتــدخل فــالقابــضة علــى الــشركة التا
قراضها وتمويلها إذا احتاجت لذلك، خاصة إذا تماثلت أنشطة الشركة عليها رقابة مستمرة مقابل إ

الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة ى  وهــو مــا ســمح بــه المــشرع المــصرى فــ،التابعــة مــع الــشركة القابــضة
يجوز أن تكـون الأنـشطة  "ية لقانون قطاع الأعمال العام إذ نصت علىمن اللائحة التنفيذ) ٤٤(

  .)٢٤("تزاولها الشركات التابعة لأية شركة قابضة متماثلة أو متكاملة أو متباينةى الت
كمــا يؤيــد عــدم الاســتقلال الاقتــصادى أن الــشركات القابــضة تلتــزم بالكــشف عــن أســماء 

الــشركة القابــضة ى ضة، وذلــك حتــى يعــرف الــشركاء فــميزانيــة الــشركة القابــى الــشركات التابعــة فــ
 شــركاتها التابعــة، وذلــك مــن ، بالإضــافة إلــى معرفــة)٢٥(مقــدار اســتثماراتها وحقيقــة وضــعها المــالى

ى وهــو مــا نــص عليــه المــشرع المــصرى فــ. عــداد الــشركة القابــضة للقــوائم الماليــة المجمعــةخــلال إ
تعـد الـشركة القابـضة قـوائم ماليـة  "من قانون قطاع الأعمال العـام، حيـث نـص علـى) ١٣(المادة 

ٕمجمعـة تعـرض أصـول والتزامـات وحقـوق المـساهمين وايـرادات ومـصروفات واسـتخدامات الـشركة 
  .)٢٦("تحددها اللائحة التنفيذيةى ًوالشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات الت

ف عدم الاستقلال الاقتصادى بين الشركة القابضة والشركة التابعة عن الصورية ويختل
  : )٢٧(عدة جوانب أهمهاى ف
ظـل وجـود ى أن الـصورية تتعلـق بوجـود الـشركة، لـذا فـإن وجـود الـشركة يكـون غيـر حقيقـى فـ - 

 فالــــشركة التابعــــة تكــــون صــــحيحة ،حالــــة عــــدم الاســــتقلال الاقتــــصادىى الــــصورية، بينمــــا فــــ
 .)٢٨(وبين الشركة القابضةالعلاقات المالية بينها ى لكن يحدث تداخل ف حقيقة، وموجودة

لا تتمتــع بذمــة ماليــة مــستقلة، ى  وبالتــال،كمــا أن الــصورية تمــس الشخــصية المعنويــة للــشركة - 
ليـة مـستقلة لكـل شـركة، ولكـن يحـدث وجـد ذمـة ماى حالة عدم الاستقلال الاقتصادى تبينما ف

 .العلاقات المالية بينهمى تداخل ف



 

 

٧٧

 :تقدير عدم الاستقلال الاقتصادى -٢

الـذمم الماليـة ى تقـدير مـدى التـرابط والتـداخل فـى يتمتع قاضى الموضوع بسلطة تقديرية واسـعة فـ
ى وأن يوضــح فــبـين الــشركة القابــضة والــشركة التابعــة، إذ يجــب عليــه أن يفحــص العلاقــة بيــنهم، 

وهو ما أقرته محكمة الـنقض . يجابى لذمة كل شركةى التداخل بين الجانب السلبى والإحكمه مد
المــصرية، إذ قــضت بــأن للــشركة القابــضة ســلطة القيــام بكــل الأعمــال اللازمــة لتــصحيح الهياكــل 

ـــ ـــرة التابعـــة لهـــا، بمـــا ف ـــديم أمـــوال لهـــا لتحقيـــق هـــذا ى التمويليـــة، ومـــسار الـــشركات المتعث ذلـــك تق
تتبعهــا، ولا يعــد ذلــك منهــا بمثابــة ســلف أو قــرض ى الغــرض، باعتبارهــا الــشركة الأم للــشركات التــ
 شخـصية ان لكل منهمركة التابعة للشركة القابضة فإللشركة التابعة، إذ على الرغم من تبعية الش

مجـال ى  فاًواحديًا  استثماراًالقابضة كياناعتبارية وميزانية مستقلة، ولكن تعد جميعها مع الشركة 
  .)٢٩(معين

بعــض العناصــر التــى يمكــن أن يــستدل منهــا علــى وجــود ى وقــد وضــع القــضاء الفرنــس
الذمم المالية بين الشركة القابضة والشركة التابعة، على سبيل المثـال أن يوجـد ى ترابط وتداخل ف

تهم إلـى مقـر شركات بإرسـال فـواتيرهم وكتابـاحـدى الـواحدة للشركتين، أو أن يقـوم دائنـو إمحاسبة 
 باســم الــشركتين لا اً واحــدًا جاريــاً لا يوجــد فــارق بيــنهم، أو أن يفــتح حــسابالــشركة الأخــرى وكأنــه

  .)٣٠(الواقع سوى شركة واحدةى يستفيد منه ف

ضة عن ديون الشركة مسئولية الشركة القاب الآثار المترتبة على قيام :المطلب الثانى
  التابعة فى حال إفلاسها

ى لقيام مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة فى بعد أن تعرفنا على الأساس القانون
فلاس الأخيرة، الأمر الذى يثير التساؤل عن الآثار المترتبة على قيام هذه المسئولية، وهو حال إ

  .هذا المطلبى عليه فما سنتعرف 

  :إلزام الشركة القابضة بسداد ديون الشركة التابعة: الفرع الأول
مــسئولية مــدير الــشركة، وذلــك مــن خــلال إلــزام مــدير ى اتجهــت بعــض التــشريعات إلــى التوســع فــ

الشركة بسداد كـل أو بعـض ديـون الـشركة التابعـة إذا كانـت موجـودات الأخيـرة غيـر كافيـة للوفـاء 
و مـــا يعـــرف بقاعـــدة تكملـــة الـــديون، وهـــو مـــا ســـنتعرف عليـــه بالتفـــصيل علـــى النحـــو بـــديونها، وهـــ

  :التالى



 

 

٧٨

  :ماهية قاعدة تكملة الديون

لهـذه القاعـدة، بالإضـافة ى من الأهمية التعرف على قاعدة تكملة الديون، ومعرفة الأساس القانون
  :فيما يلىإلى التعرف على شروط تطبيق هذه القاعدة، وهو ما سنحاول التعرف عليه 

  :تعريف قاعدة تكملة الديون
 التطبيقــات الخاصــة للمــسئولية المدنيــة، إذ تهــدف هــذه القاعــدة إلــى تعــد قاعــدة تكملــة الــديون أحــد

ى حـال ارتكـب هـؤلاء يتولـون إدارتهـا فـى تحميل مديرى الشركة بكل أو جزء من ديون الـشركة التـ
دارتهم لهذه الشركة، نتج عنها تعثر أو زيادة تعثر هذه الشركة، ممـا أدى المديرون أخطاء أثناء إ

  .)٣١(إلى نقص موجوداتها
وعلــى ذلــك يمكــن تعريــف هــذه القاعــدة بأنهــا قاعــدة قانونيــة تهــدف إلــى مــساءلة الــشركة 

ًاعتبارها مديرا لها أو أحـد أعـضاء مجلـس الإدارة بهـا، بـسبب القابضة عن ديون شركتها التابعة ب
إدارة هـذه الـشركة التابعـة، ممـا نـتج عنـه تعثرهـا المـالى أو زيـادة هـذا التعثـر المـالى، ى أخطائها ف

  .)٣٢(حال التسوية أو التصفية القضائيةى وتثار هذه القاعدة ف

  :لقاعدة تكملة الديونى الأساس القانون

ظهـر التـسوية لقاعدة إلى قانون التجارة الفرنسى، إذ قرر أنه عندما تإنشاء هذه ايعود الفضل فى 
موجوداتهــا أو عــدم كفايتهــا للوفــاء بــديونها، فإنــه ى ًأو التــصفية القــضائية لأمــوال الــشركة نقــصا فــ

الإدارة أدى إلــى هــذا الــنقص، أن تحكــم بتحميــل ديــون ى حــال وجــود ســوء فــى يجــوز للمحكمــة فــ
  .)٣٣(للمديرين القانونيين أو الفعليين منها الشركة أو جزء

ى هــذا الـشأن، إذ نــص علــى فـى وقـد نحــا المـشرع المــصرى نفـس منحــى المـشرع الفرنــس
 علــى الأقــل مــن ديونهــا جــاز للمحكمــة ٪٢٠ن أن موجــودات الــشركة لا تكفــى لوفــاء ـيـــإذا تب"أنــه 

ــــلــبنـــاء ع ــــلــجـاء مـــضــــــأعزام ـــــــى التفليـــسة أن تقـــضى بإلـــــاضـــب قـــــلــى طـ ن ـــــريــديــمــس الإدارة أو الـ
كلهــم أو بعــضهم بالتــضامن بيــنهم أو بغيــر تــضامن بــدفع ديــون الــشركة كلهــا أو بعــضها إلا إذا 

  . )٣٤("ئون الشركة عناية الشخص الحريصتدبير شى أثبتوا أنهم بذلوا ف
تحقيــق الهــدف المطلــوب ى الفقــه حــول مــدى جــدوى هــذه القاعــدة فــى وقــد ثــار خــلاف فــ

  :ه إلى أن هذه القاعدة لها وظيفتان أساسيتانمنها، إذ ذهب جانب من الفق



 

 

٧٩

ًإمكانيــة مــساءلة الــشركة القابـضة بوصــفها مــديرا أو أحــد أعــضاء مجلــس الإدارة ى هــ: الأولـى - 
  .بالشركة التابعة

ديم مـدين جديـد تقوية الضمان العام لـدائنى الـشركة التابعـة، وذلـك مـن خـلال تقـى وه: الثانية - 
  .)٣٥(ة التابعة الوفاء بحقوق الدائنينتضمن أمواله بجانب أموال الشرك) الشركة القابضة(

وعلـى ذلــك فـإن قاعــدة تكملــة الـديون تــوفر حمايــة أكبـر لــدائنى الــشركة التابعـة مــن تلــك 
إلــى وقـد ذهـب بعـض الفقـه . توفرهـا القواعـد العامـة مـن خـلال المـسئولية التقـصيريةى الحمايـة التـ

جــواز الجمــع بــين قاعــدة تكملــة الــديون وذلــك مــن خــلال رفــع دعــوى تكملــة الــديون وكــذلك دعــوى 
  . )٣٦(جح من الفقه هو رفض الجمع بينهماالمسئولية التقصيرية، إلا أن الرا

ونرى أنه يجب اللجوء أولا إلى قاعدة تكملة الديون إن توافرت شـروط تطبيقهـا، فـإن لـم 
  .هذه الحالة يتم اللجوء إلى قواعد المسئولية التقصيريةى تتوافر هذه الشروط، فف

  :شروط تطبيق قاعدة تكملة الديون

  :اعدة لا بد من توافر عدة شروط، وهىلتطبيق هذه الق
كمـا سـبق وبينـا أن هـذه القاعـدة  :إدارة الـشركة التابعـةى الخطأ من قبـل الـشركة القابـضة فـ -١

حالــة التــسوية أو التــصفية ى أحــد التطبيقــات الخاصــة للمــسئولية المدنيــة، ولا تثــار إلا فــى هــ
شركة التابعة أو أحد ًبد من ارتكاب الشركة القابضة خطأ باعتبارها مديرا لل القضائية، لذا فلا
وللقاضـى سـلطة تقديريـة واسـعة . دارتهـا كـشرط أساسـى لتطبيـق هـذه القاعـدةأعضاء مجلس إ

ٕإدانة الشركة القابضة، والزامها بدفع كل أو جزء مـن ديـون الـشركة التابعـة، ولعـل الـسبب ى ف
فكـرة واسـعة ولا يوجـد لهـا معيـار محـدد بـشكل دقيـق، ى ذلـك يرجـع إلـى أن فكـرة الخطـأ هـى ف

بــــد مـــن فهـــم هــــذه  كمـــا أن قـــرارات الإدارة قــــد تختلـــف بحـــسب الظــــروف الاقتـــصادية، لـــذا لا
  .)٣٧(قديرها بشكل سليمف الاقتصادية لتالظرو

ًيـشترط أيـضا لتطبيـق هـذه القاعـدة أن ينـتج عـن الخطـأ الـذى  :إصابة الشركة التابعة بـضرر -٢
أن تكـــون ى ارتكبتـــه الـــشركة القابـــضة ضـــرر لحـــق بالـــشركة التابعـــة، ويتمثـــل هـــذا الـــضرر فـــ

ى موجــودات الــشركة التابعــة لا تكفــى لــسداد ديونهــا، وهــو مــا نــص عليــه المــشرع المــصرى فــ
إعــادة الهيكلــة والــصلح الــواقى  بــشأن تنظــيم ٢٠١٨ لــسنة ١١ مــن قــانون رقــم ١٩٨/٢لمــادة ا

موجودات الشركة التابعة لمـساءلتها عـن تكملـة ى ًفلاس، كما وضع معيارا لذلك النقص فوالإ
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 علــى الأقــل ٪٢٠إذا تبــين أن موجــودات الــشركة لا تكفــى لوفــاء "هــذا الــنقص، إذ نــص علــى 
تحديـــد المـــشرع لنـــسبة معينـــة لعـــدم كفايـــة موجـــودات الـــشركة ى بب فـــولعـــل الـــس". مـــن ديونهـــا

يجـب العمـل ى استثناء من القواعد العامـة، وبالتـالى التابعة للوفاء بديونها، أن هذه القاعدة ه
بهذا الاستثناء بقدره ولا يتم التوسع فيه وهو ما نؤيده إلا أننـا نـرى ضـرورة تعـديل تلـك النـسبة 

  . حماية أكبر لدائنى الشركة التابعة وذلك لتوفير ٪٣٠لتصبح 
ى لا يكفـــ :أن يكــون الــضرر الــذى أصــاب الــشركة التابعـــة نتيجــة خطــأ الــشركة القابــضة -٣

الــشركة  مــن قبــل الــشركة القابــضة وضــرر أصــاب بيــق هــذه القاعــدة أن يكــون هنــاك خطــألتط
كـــون هنـــاك علاقـــة ســـببية بـــين هـــذا الخطـــأ الـــذى ارتكبتـــه الـــشركة ٕالتابعـــة، وانمـــا لابـــد وأن ت
دارتهــا، وبــين الــضرر النــاتج شركة التابعــة أو أحــد أعــضاء مجلــس إًالقابــضة بــصفتها مــديرا للــ

عــدم كفايــة موجـــودات الــشركة التابعــة لــسداد ديونهــا، وتزخــر أحكـــام ى عــن ذلــك والمتمثــل فــ
ا للـشركة التابعـة، ـــهــإدارتـــى ة فــضـــة القابـــركـــشــــلل اــــبــالقضاء بالعديد من صور الخطـأ مـن ق

  .)٣٨(ى هذه الإدارةأو التعسف ف

  :آثار تطبيق قاعدة تكملة الديون

يترتب على تطبيق قاعدة تكملة الديون تقوية الضمان العـام لـدائنى الـشركة التابعـة، وذلـك بتقـديم 
 تـضمن أموالـه سـداد ديـون هـؤلاء الـدائنين، بجانب المدين الأصـلى) الشركة القابضة(مدين جديد 

ن الوصـول إلـى أمـوال الـشركة القابـضة باعتبارهـا هذه القاعدة يستطيع هؤلاء الـدائنوإذ من خلال 
  .دارتهاشركة التابعة أو أحد أعضاء مجلس إًمديرا لل

ًن المشرع المصرى قد وضـع معيـارا لمـساءلة الـشركة القابـضة عـن ديـون وكما أسلفنا فإ
 على الأقل من ديونهـا، ٪٢٠ها التابعة بأن تكون موجودات الشركة التابعة لا تكفى لسداد شركات

 فهـل تلتـزم ،الأمر الذى يثور معه التساؤل عن التزام الشركة القابضة بسداد ديون الشركة التابعـة
 كانت تسببت فيها؟ بمعنى إذاى بسداد جميع ديون الشركة التابعة، أم تلتزم فقط بسداد الديون الت

 مـــن نـــسبة ديونهـــا وكانـــت الـــشركة القابـــضة قـــد تـــسببت ٪١٠ـموجـــودات الـــشركة التابعـــة تقـــدر بـــ
 مـثلا، فهـل تلتـزم الـشركة القابـضة بـسداد جميـع ٪٤٠ـإدارة هذه الشركة بعجـز يقـدر بـى بخطئها ف

   وهى نسبة ما سببته؟٪٤٠ أم تلتزم فقط بسداد ،٪٩٠ـتقدر بى ديون الشركة التابعة الت
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تــسببت ى  التــ٪٤٠ـهــذه الحالــة تلتــزم فقــط بــسداد نــسبة الــى ونــرى أن الــشركة القابــضة فــ
ى اســتثناء مــن القواعــد العامــة، لــذا لا يجــب التوســع فــى بهــا، وذلــك لأن قاعــدة تكملــة الــديون هــ

مـن ى تطبيق هذا الاستثناء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مع التسليم بأن الـشركة القابـضة هـ
إدارة الـــشركة التابعـــة أو باعتبارهـــا أحـــد أعـــضاء مجلـــس ى ئهـــا فـــه الخـــسائر بخطى هـــذتـــسببت فـــ

إدارتها، إلا أنه من غير المتصور أن الشركة القابضة تسيطر على الشركة التابعة بـشكل مطلـق 
لــزام الــشركة القابــضة فقــط  المركزيــة، لــذا فمــن بــاب العدالــة إحالــة اتبــاع أســلوب الإدارةى حتــى فــ

  .أما النسبة المتبقية فتلتزم بها الشركة التابعة نفسها) ٪٤٠(من الديون بنسبة ما سببته 
ى إلا إذا أثبتــوا أنهــم بــذلوا فــ"إليــه المــشرع المــصرى إذ نــص علــى ويؤيــد ذلــك مــا ذهــب 

  .)٣٩("شئون الشركة عناية الرجل الحريصتدبير 

  : فلاس الشركة التابعة إلى الشركة القابضةمد إجراءات إ: الفرع الثانى
يعد مد إجراءات الإفلاس من الشركة التابعة إلى الشركة القابضة مـن أبـرز الآثـار المترتبـة علـى 

 المطلـب علـى ماهيـة هـذاى لـذا سـنتعرف فـ. ًقيام مـسئولية الأخيـرة باعتبارهـا مـديرا للـشركة التابعـة
 علـى هـذا فلاس من الشركة التابعة إلى الشركة القابضة، ثـم علـى الآثـار المترتبـةمد إجراءات الإ

  :المد وذلك فيما يلى

  :ماهية مد إجراءات الإفلاس من الشركة التابعة إلى الشركة القابضة

ـــاًيعـــد مـــد إجـــراءات الإفـــلاس مـــن الـــشركة التابعـــة إلـــى الـــشركة القابـــضة إلـــى حـــد مـــا توســـع ى  ف
لــى المــسئولية، ولا يــتم اللجــوء إلــى هــذا التوســع بحيــث تمتــد هــذه الإجــراءات مــن الــشركة التابعــة إ

دارتهــا، إلا إذا ثبــت أن هــذا المــدير قــد ًوصــفها مــديرا أو أحــد أعــضاء مجلــس إالــشركة القابــضة ب
اتخــاذ قــرارات داخــل مجلــس إدارة ى تعثــر أو زيــادة تعثــر الــشركة التابعــة، أو تعــسف فــى هم فــأســ

  .الشركة التابعة
 مــن ١٩٨/٢وقــد أخــذ المــشرع المــصرى بهــذا المبــدأ وهــو مــا يتــضح مــن نــص المــادة 

فـلاس الـشركة جـاز ُإذا طلـب شـهر إ "فـلاس إذ نـص علـىإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإانون ق
فلاس كل شخص قـام تحـت سـتار هـذه الـشركة بأعمـال تجاريـة ا بشهر إًللمحكمة أن تقضى أيض

  ".أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصةى لحسابه الخاص وتصرف ف
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  : ناحيتينوترجع أهمية اللجوء إلى هذا الإجراء إلى

ًأنه يعد تحقيقا للعدالة نوعا ما، ذلك لأن الشركة التابعة قد وصلت إلى هذه المرحلـة : الأولى - 
رها ـــثــى تعـــا أدى إلـــمــا مـــهــإدارتـــى من سـوء أحوالهـا الماليـة بـسبب تعـسف الـشركة القابـضة ف

 .اب العدالة أن تتحمل الشركة القابضة مسئوليتها عن ذلكأو زيادة تعثرها، لذا فمن ب
جــراء يعمــل علــى زيــادة الــضمان العــام لــدائنى الــشركة التابعــة أن اللجــوء إلــى هــذا الإ: والثانيـة - 

  .كما سبق وأسلفنا
: جـــراء يعـــد اســـتثناء مـــن القواعـــد العامـــة مـــن نـــاحيتينوالحقيقـــة أن اللجـــوء إلـــى هـــذا الإ

المــدير لامتــداد إجــراءات الإفــلاس إليــه، إذ يــشترط ى صــفة التــاجر فــعــدم اشــتراط ى وهــ: الأولــى
إعـادة الهيكلـة قـانون  وذلك بحسب نص المادة الأولى من اًللحكم بالإفلاس أن يكون المدين تاجر

 لــة توقــف عــنحاى عــدم اشــتراط أن يكــون المــدير فــى وهــ: والثانيــة. )٤٠(فــلاسوالــصلح الــواقى والإ
فــلاس الــشركة التجاريــة يقــوم بــصفة أساســية علــى فكــرة توقفهــا عــن دفــع وذلــك لأن إ. دفــع ديونــه

ة إفـلاس إذا توقفـت حالـى ديونها المستحقة، وهو ما أكد عليه المشرع المصرى بأن الشركة تعد ف
موعـد اسـتحقاقها هـو شـرط ى ومن الثابت أن توقف المدين عن دفع ديونـه فـ. )٤١(عن دفع ديونها

 مـــــن العديـــــدى ى للحكـــــم بـــــالإفلاس، وهـــــو مـــــا أكـــــدت عليـــــه محكمـــــة الـــــنقض المـــــصرية فـــــأساســـــ
  .)٤٢(أحكامها

جراء، إذ ذهـب الـبعض إلـى أن الـشركة ى لهذا الإوقد اختلف الفقه حول الأساس القانون
 عــن ً فإنهــا تعــد وكــيلا،دارتهــاشركة التابعــة أو أحــد أعــضاء مجلــس إًالقابــضة باعتبارهــا مــديرا للــ

 الأمــــر الــــذى يــــستوجب علــــى الــــشركة القابــــضة العنايــــة بالــــشركة التابعــــة وعــــدم ،الــــشركة التابعــــة
خــر إلــى مــد الإفــلاس مــن الــشركة حتها الخاصــة، بينمــا ذهــب الــبعض الآالتــصرف بأموالهــا لمــصل

  . )٤٣(ى إدارة الشركة التابعةالتابعة إلى الشركة القابضة هو بسبب تعسف الأخيرة ف
فــلاس صــاحب إعــادة الهيكلــة والــصلح الــواقى والإ مــن قــانون ١٩٨/٢ولــم تحــدد المــادة 

الــصفة بطلــب تمديــد إجــراءات الإفــلاس، وبــالعودة للقواعــد العامــة بــشهر الإفــلاس نجــد أن شــهر 
الإفلاس بصفة عامـة يـتم بطلـب مـن المـدين أو أحـد الـدائنين أو النيابـة العامـة، ويجـوز للمحكمـة 

ى للـشركة أن يطلـب  كمـا أنـه يجـوز للممثـل القـانون)٤٤(أن تقـضى بـشهر الإفـلاسلقاء نفـسها من ت
، )٤٥(غلبيـــة الـــشركاء أو الجمعيـــة العامـــةذن بـــذلك مـــن أبعـــد الحـــصول علـــى إفلاســـها لكـــن شـــهر إ
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. للـشركة والـدائنين ليحـل محلهـم أمـين التفليـسةى وبمجـرد رفـع الـدعوى يـتم اسـتبعاد الممثـل القـانون
  .)٤٦(لمحكمة المختصةويقدم الطلب إلى ا

إذا قـــضى بـــشهر " نـــرى ضــرورة تعـــديل صـــياغته ليــصبح وبــالرجوع إلـــى الــنص الـــسابق
فــلاس كـل شـخص قـام تحــت سـتار هـذه الــشركة لـشركة جـاز للمحكمــة أن تقـضى بـشهر إفـلاس اإ

". أمــوال الــشركة كمــا لــو كانــت أموالــه الخاصــةى بأعمــال تجاريــة لحــسابه الخــاص أو تــصرف فــ
لا يجـب التوسـع فيـه إذ ى  وبالتـال،راءات الإفلاس هو استثناء من القواعد العامـةوذلك لأن مد إج

فـلاس الـشركة التابعـة ولـيس قبـل ء إلا بعد أن تقـضى المحكمـة بـشهر إلا يتم العمل بهذا الاستثنا
ذلــك، كمــا يكفــى لإعمــال هــذا الاســتثناء أن يكــون الــشخص قــد قــام تحــت ســتار الــشركة بأعمــال 

حــــد  لـــو كانــــت أموالــــه الخاصـــة إذ يكفــــى أأمــــوال الـــشركة كمــــاى تـــصرف فــــ الخــــاص أو هلحـــساب
 .السلوكين ولا يشترط الجمع بينهما كما هو وارد بالنص

  :آثار مد إجراءات الإفلاس

  :ب على هذا الإجراء بعض الآثار وهىيترت
إجـراءات ى كما سبق وبينا أن التوسع فـ :التزام الشركة القابضة بسداد ديون الشركة التابعة -١

ًمـديرا لهـا باعتبارهـا ) الـشركة القابـضة(ا مـن الـشركة التابعـة إلـى الـشركة الأم ـــدهــالإفلاس وم
ولا يكـــــون إلا بقـــــرار مـــــن المحكمـــــة ى جـــــراء اســـــتثنائأو أحـــــد أعـــــضاء مجلـــــس إدارتهـــــا هـــــو إ

 وهنا يثور التساؤل عن مدى التزام. المختصة، ولا يقع كنتيجة حتمية لإفلاس الشركة التابعة
 هل تلتزم بسداد كـل ديونهـا أم فقـط بجـزء منهـا؟ ،الشركة القابضة بسداد ديون الشركة التابعة

  وما هو معيار تقدير هذه الديون؟
 نطاق هذا الالتـزام، إذ ذهـب الـبعض إلـى أنـه ينـتج عـن مـد إجـراءات لاختلف الفقه حو

ــــشركة التابعــــة، ومــــن ثــــم يكــــون ال ــــون ال ــــشركة الأم لكــــل دي ــــشركة الأم الإفــــلاس تحمــــل ال تــــزام ال
ًباعتبارهـــا مـــديرا لهـــا أو أحـــد أعـــضاء مجلـــس الإدارة بالـــشركة التابعـــة كـــالتزام الـــشريك ) القابـــضة(

أو التوصــية البــسيطة، إذ يــتم شــهر إفلاســه حينمــا يحكــم بــشهر شــركة التــضامن ى المتــضامن فــ
  .)٤٧(ى كل ذمته الماليةفلاس الشركة، وبالتالى يسأل عن كل ديون الشركة فإ

لحقيقـــة أن هـــذا القيـــاس لمـــسئولية الـــشركة الأم عـــن ديـــون شـــركتها التابعـــة بمـــسئولية وا
وذلــــك . غيــــر محلــــهى الـــشريك المتــــضامن عــــن ديــــون شـــركة التــــضامن أو التوصــــية البــــسيطة فـــ
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ًخــر تمامــا، فالــشريك المتــضامن يكتــسب صــفة التــاجر بمجــرد لاخــتلاف مركــز كــل منهمــا عــن الآ
ًتــــضامنا كمــــا أن الــــشريك  ماًوصــــية البــــسيطة بوصــــفه شــــريكدخولــــه إلــــى شــــركة التــــضامن أو الت

ون شـركة التـضامن ـل ديــــن كـــة شخـصية تـضامنية عـيـولـئـون مـسـانــقـص الـول بنـالمتـضـامـن مـسئ
ًهــا مــديرا لا تكتــسب صــفة التــاجر لمجــرد كون) القابــضة(أو التوصــية البــسيطة، بينمــا الــشركة الأم 

  .ل عن ديون الأخيرة إلا يقدر مساهمتها فيهاللشركة التابعة ولا تسأ
ى جراء استثنائى لا ينبغه إلى أن مد إجراءات الإفلاس هو إخر من الفقوذهب جانب آ

نما عـن ٕلا تسأل عن كل ديون الشركة التابعة وا) القابضة(التوسع فيه، ومن ثم فإن الشركة الأم 
 للـسلطة التقديريـة للمحكمـة، لـذا فإنـه ن مد إجـراءات الإفـلاس يخـضعجزء منها فقط، ويؤيد ذلك أ

 تـسأل تحـدد بقرارهـا مقـدار الـدين الـذىى التـى لا يتم إلا بقـرار مـن المحكمـة، كمـا أن المحكمـة هـ
  . )٤٨()القابضة(عنه الشركة الأم 

 لتقــدير هــذه الــديون، إذ يــرى ل المعيــار الــذى يجــب الاســتناد إليــهوقــد اختلــف الفقــه حــو
ـــار يجـــب أن  مـــن ) القابـــضة(حققتهـــا الـــشركة الأم ى يكـــون مـــدى الاســـتفادة التـــالـــبعض أن المعي

ر الــضرر اخــر أن المعيــار يجــب أن يكــون مقــدركة التابعــة، بينمــا يــرى الــبعض الآاســتغلالها للــش
  .)٤٩(الذى لحق بالشركة التابعة

اد الـــدائنين بمجـــرد يترتـــب علـــى مـــد إجـــراءات الإفـــلاس نـــشأة اتحـــ :ازدواجيـــة اتحـــاد الـــدائنين -٢
ئنـى هـذه الـشركة، كمـا ينـشأ  ويـشمل هـذا الاتحـاد دا،فلاس الشركة التابعـةم شهر إصدور حك

ويــشمل هــذا الاتحــاد الأخيــر ) الــشركة القابــضة( الإفــلاس خــر خــاص بمــن امتــد إليــهاتحــاد آ
ـــدائنين الشخـــصيين للمـــدير  ـــشركة القابـــضة(ال ـــ) ال ـــاء عل ـــشركة التابعـــة، وبن ـــك ودائنـــى ال ى ذل

 الــشركة التنفيــذ علــى أصــول ودائنــو) الــشركة القابــضة(لمــدير يــستطيع الــدائنون الشخــصيون ل
 الشركة التابعـة يـستطيعون ليسة الشركة التابعة، بينما دائنو ولا شأن لهم بتف،هذا الأخير فقط

  .التنفيذ على أصولها وأصول الشركة القابضة

  الخاتمة
فــــلاس الأخيـــرة مــــن ى حـــال إإن إقـــرار مـــسئولية الــــشركة القابـــضة عــــن ديـــون شــــركتها التابعـــة فــــ

الموضوعات المهمة خاصة لما تتمتع به الشركة القابضة من سيطرة سـواء ماليـة أو إداريـة علـى 
 وذلـك مـن خـلال تحديـد الأسـاس ،ثرنـا التعـرض لهـذا الموضـوع بالدراسـة آالشركة التابعة، لـذا فقـد
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، وكــذلك معرفــة ى حــال إفلاســهالمــسئولية الــشركة القابــضة عــن ديــون شــركتها التابعــة فــى القــانون
  :ثار القانونية المترتبة على قيام هذه المسئولية، وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التاليةالآ
س مـال شـركة أخـرى تابعــة ى رأ علـى الأقـل فــ٪٥٠هم بنـسبة ة تــسشـركى الـشركة القابـضة هـ -١

 ٪٥٠يكــون لإحــدى الــشركات القابــضة أكثــر مــن ى الــشركة التــى لهــا، وأن الــشركة التابعــة هــ
 .من رأس مالها أو حقوق التصويت بها

فـلاس الأخيـرة إذا ارتكبـت الـشركة ى حـال إتسأل الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة فـ -٢
ًإدارة الــشركة التابعــة ســواء بوصــفها مــديرا قانونيــا أو فعليــا خطــأ أو تعــسفى القابــضة فــ ً ً ى  فــاً

 .الإدارة
ة قانونيـة مـستقلة لكـل كة التابعـة بشخـصيعلى الرغم من تمتع كل من الشركة القابضة والـشر -٣

ٕ التابعـة ماليـا واًنه ونظرا لطبيعـة سـيطرة الـشركة القابـضة علـى الـشركةمنهم، فإ ًداريـا وتـدخلها ً
الـذمم الماليـة ى ًالـسياسات الماليـة للـشركة التابعـة ممـا يخلـق نوعـا مـن التـرابط والتـداخل فـى ف

 .الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعةبينهم، وعلى أساس هذا التداخل والترابط تسأل 
هـذه الحالــة إلــزام ى يترتـب علــى ثبـوت مــسئولية الـشركة القابــضة عــن ديـون شــركتها التابعـة فــ -٤

الــشركة القابــضة بــسداد كــل أو بعــض ديــون الــشركة التابعــة إذا كانــت موجــودات الأخيــرة لا 
يون، كمـا يمكـن مـد إجـراءات  وهو ما يعرف بقاعدة تكملة الـد، من ديونها٪٢٠ـللوفاء بى تكف

شركة التابعـــة أو أحـــد ًالإفـــلاس مـــن الـــشركة التابعـــة إلـــى الـــشركة القابـــضة باعتبارهـــا مـــديرا للـــ
تعثــر أو زيــادة تعثــر الــشركة ى هم فــأســدارتهــا، إذا ثبــت أن هــذا المــدير قــد أعــضاء مجلــس إ

أثنــاء إدارة الــشركة اتخــاذ القــرارات ى الإدارة أو التعــسف فــى التابعــة، وذلــك بارتكابــه أخطــاء فــ
 .التابعة

 ايترتب على تطبيق قاعدتى تكملة الديون ومد إجراءات الإفلاس إذا تـوافرت شـروط تطبيقهمـ -٥
ـــة التـــ ـــك الحماي ـــشركة التابعـــة مـــن تل ـــدائنى ال ـــر ل ـــادة ى حمايـــة أكب توفرهـــا القواعـــد العامـــة وزي

) الـشركة القابـضة(الضمان العـام لـدائنى الـشركة التابعـة، وذلـك مـن خـلال تقـديم مـدين جديـد 
 .تضمن أمواله بجانب أموال الشركة التابعة الوفاء بحقوق الدائنين
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  التوصيات 
  :دة توصيات إلى المشرع المصرى، وهىخلصت هذه الدراسة بتوجيه ع

ضــرورة تحديــد صــاحب الــصفة بطلــب تطبيــق قاعــدتى تكملــة الــديون ومــد إجــراءات الإفــلاس  -١
 .بشكل واضح ودقيق

ــــواقى  مــــن قــــانون ١٩٨/٢ضــــرورة تعــــديل صــــياغة نــــص المــــادة  -٢ ــــة والــــصلح ال إعــــادة الهيكل
فـلاس كـل لشركة جاز للمحكمة أن تقـضى بـشهر إفلاس اإذا قضى بشهر إ"والإفلاس ليكون 

أمــوال ى شــخص قــام تحــت ســتار هــذه الــشركة بأعمــال تجاريــة لحــسابه الخــاص أو تــصرف فــ
لــك لأن مـــد إجــراءات الإفـــلاس هــو اســـتثناء مـــن وذ". الــشركة كمـــا لــو كانـــت أموالــه الخاصـــة

 .هذا الاستثناء إلا بقدرهى لا يجب التوسع فى  وبالتال،القواعد العامة
 وزيادتهـــا إلـــى ١٩٨/٣ضـــرورة تعـــديل نـــسبة نقـــص موجـــودات الـــشركة التابعـــة الـــوارد بالمـــادة  -٣

 .، وذلك لتوفير حماية أفضل لدائنى الشركة التابعة٪٢٠ من ً بدلا٪٣٠
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  جعالمرا

صلاح أمين أبو طالب، الشركات القابضة فى قانون قطاع الأعمال العام، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  - ١
 .١٢، ص١٩٩٤الجامعى، القاهرة، 

 دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر - الأحكام العامة والخاصة-فوزى محمد سامى، الشركات التجارية - ٢
 .٥٦٣، ص٢٠٠٦ والتوزيع، عمان،

والشركات المحصورة نشاطها خارج ) هولدنج( الشركة القابضة -الياس نصيف، موسوعة الشركات التجارية - ٣
 .٣٤، ص١٩٩٨ن،  .د ،٣ط ،٣، ج)أوف شور (لبنان

 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، صادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣م  - ٤
 .٣١/١٠/١٩٩١، )تابع( ٤٠٤، ع ، الجريدة الرسمية١٩٩١ لسنة ١٥٩٠

ردنى الأمحمد حسين إسماعيل، الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة فى مشروع قانون الشركات  - ٥
 .٢٠، ص١٩٩٠والقانون المقارن، جامعة مؤتة، 

محمد شوقى شاهين، الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها فى القانون المصرى والمقارن، رسالة دكتوراه،  - ٦
 .٧٠، ص١٩٨٧معة القاهرة، جا

دراسة " انظر فى ذلك التعريف عبد االله الدوسرى، مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة - ٧
 .٧٠، ص٢٠١٦ًتحليلية وفقا للقانون الكويتى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 بتعديل بعض أحكام قانون شركات الأعمال العام ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥ معدلة بموجب القانون رقم ١٦/١م  - ٨
وكان . ٥/٩/٢٠٢، )أ(مكرر  ٣٦، منشور بالجريدة الرسمية ع ١٩٩١ لسنة ٢٠٣الصادر بالقانون رقم 

ت القابضة النص القديم قبل التعديل ينص على اعتبار أن الشركة تعتبر تابعة إذا كان لإحدى الشركا
 . من رأس مالها على الأقل٪٥١

كاديمية، الأفلاس الشركة التابعة، مجلة الباحث للدراسات إحليمة كوسة، مسئولية الشركة القابضة عن  - ٩
 .٢٥٤، ص٢٠٢٠، يناير ١ع ،٧ مجلد

10- Daudier Cassini, La responsabilité des dirigeants sociaux enc as de cession d, une filiale en 

difficultê, Jean- Daminique, Paris, 2000, p. 1637.  

 .١٨٢محمد شوقى شاهين، مرجع سابق، ص -١١
عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة، دراسة مقارنة،  -١٢

 .٣٦٨، ص ١٩٩٩جامعة المنصورة، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق
 .٣٦١-٣٥٩ مرجع سابق، ص عبد االله الدوسرى، -١٣
 .٣٦٥عبد االله الدوسرى، المرجع السابق، ص -١٤



 

 

٨٨

شريف محمد غنام، الإفلاس الدولى لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -١٥
 .٣٨٦-٣٨٥  صص، ٢٠٠٦الإسكندرية، 

 .فلاسوالإ بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقى ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ١٩٨/٢م  -١٦
متاح على  .  الخاص بإنقاذ المشروعات المتعثرة٢٦/٧/٢٠٠٥ من القانون الفرنسى الصادر فى ١٣٥م  -١٧

www.legifrance.gouv.fr   . 
 .www.legifrance.gouv.fr ، من القانون التجارى الفرنسى٦٦٣/٣م  -١٨

شركة  (سهم شركة فرنسيةأوتتلخص وقائع الدعوى فى وجود شركة أمريكية قابضة مستحوذة على ثلثى  -١٩
ًولها بها خمس مقاعد من أصل ثمانية مقاعد، حيث أبرمت الشركة الأمريكية عقدا مع شركة ) فريهوف

ة برليية معدات قيمتها مليون بموجب هذا العقد تلتزم شركة فريهوف بتسليم شرك) شركة برليية (أخرى
 الصفقة لأنها مخصصة لجمهورية الصين رفضتونصف المليون دولار، إلا أن الشركة الفرنسية 

مشار إليه لدى نواف على خليف، مسئولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة، دراسة . الشعبية
 .٤٥، ص٢٠٠٩ جامعة بابل، ،مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق

 .٣٨٥عبد االله الدوسرى، مرجع سابق، ص -٢٠
21- Cass.com., 4Jamvier1982, Bull. Civ., IV, P106.  

 لسنة ٢٥سميحة القليوبى، الطبيعة القانونية للشركة القابضة على ضوء قانون الشركات الكويتى رقم  -٢٢
، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الكويت ٢٠١٣ لسنة ٩٧ بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم ٢٠١٢

 .١٢، الكويت، ص٢٠١٤ مارس ٢- ١الأول لمناقشة أهم مستجدات قانون الشركات الجديد، من 
 .٢٩٣شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص -٢٣
 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع ١٩٩١ لسنة ١٥٩٠قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -٢٤

 .الأعمال العام، منشور بالجريدة الرسمية
، مجلة الاقتصاد لقيامة كوسيلةمحمود سمير الشرقاوى، المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة  -٢٥

 .٤١، ص١٩٧٥ر وديسمبر ب، سبتم٤و ٣ جامعة القاهرة، العددان ،، كلية الحقوقوالقانون
  .٢٠٢٠ لسنة ١٨٥ والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩١قانون قطاع الأعمال العام رقم لسنة  -٢٦
 .٢٥٧حليمة كوسة، مرجع سابق، ص -٢٧
رار الناتجة ـــن الأضـــ القابضة عدى مسئولية الشركةـــولى، مـــاح فــــتــفــد الــبــد عــمــرواى مح: انظر فى ذلك -٢٨

، ٢٠٢١سبتمبر ) زء الأولــجــال (٥٣ة، عـــيــات القانونــدراســة الــلــة لها، مجــعــابـتـاء الشركات الــطــن أخـــع
 .٤١٠- ٤٠٨  صص

 من قانون ٥/٦راجع نص المادة . ١٤/١/٢٠١٠ ق، ٧٨ لسنة ٧٧٩٧حكم محكمة النقض المصرية رقم  -٢٩
 .قطاع الأعمال العام

 .٢٥٧حليمة كوسة، مرجع سابق، ص -٣٠
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 .٧٨شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص -٣١
عندما ترتبط "ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض الفرنسية قد أخذت بهذه القاعدة، إذ قضت بأنه  -٣٢

وابط قانونية، وتكون شروط قاعدة تكملة الديون متوافرة، وكذلك تتوافر صفة بروعة الشركات ببعضها مجم
المدير القانونى أو الفعلى فى الشركة المسيطرة، تكون حينئذ ملزمة بتغطية عدم كفاية أصول الشركة 

 .Cass.com,25 November 1986, JCP,1987, IV.P 44 ،"التابعة
33- Article L624-3, Code de Commerce, Trans féré Par Loi No 2005-845 du 26 Juillet 2005- art. 1 

(v) JORF 27 Juillet 2005 en.    

 ومن الجدير بالذكر أن أصل هذا النص فى ،فلاسوالإ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى ١٩٨/٣م  -٣٤
 فى الباب الخامس ١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة رقم  من٧٠٤القانون المصرى يعود إلى نص المادة 

فلاس الشركات، إلا أنه تم إلغاء هذا الباب بموجب قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى إمنه بعنوان 
 .  فلاسوالإ

35- Bernard Lebas, La Responsabilité du Dirigeant Comment Prévenir et Seprotéger, Puits Fleuri, 

Paris, 2007, p. 76. 

لعرض هذه الآراء انظر عبد الرقيب محمد على عبد االله، المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة  -٣٦
 كلية - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير-فلاس شركة المساهمة فى القانون التجارى اليمنىإوالمديرين عن 

 .١٦١- ١٥٨  ص، ص٢٠١٠، جامعة عدن، الحقوق
  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة قسطنطينة،-آمال زايدى، النظام القانونى لتجمع الشركات التجارية -٣٧

 .٢٨٥، ص٢٠١٤
 .٣٣١راجع فى ذلك عبد االله الدوسرى، مرجع سابق، ص -٣٨
 .فلاسوالإ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى ١٩٨/٣ م -٣٩
ك بعض الاتجاهات الحديثة فى التشريعات التى لا تقصر الخضوع لإجراءات الإفلاس على ن هنابأا ًعلم -٤٠

 من نظام ٤م . التجار فقط، بل تشمل أصحاب المهن أو أى أعمال طالما كان الهدف منها تحقيق الربح
 .٢٨/٥/١٤٣٩بتاريخ ) ٥٠/م(الإفلاس السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم 

ل شركة توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها تعد فى حالة إفلاس ك" -٤١
 من قانون إعادة ١٩٣م  "التصفىويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور  ،بحكم يصدر بذلك

 ."فلاسوالإالهيكلة والصلح الواقى 
، ٣١ لسنة ٢٨٩ الطعن رقم ،٤٨٩، ص١٢، الفنى، مجموعة المكتب ٢٦ لسنة ١٨٠الطعن رقم  -٤٢

 .١٢٤٦، ص١٧، الفنىمجموعة المكتب 
انظر فى عرض تلك الآراء علاء محمود سليمان وحنان ملكية ومحمد قرباش، مسئولية الشركة الأم عن  -٤٣

، مجلة الشارقة "دراسة مقارنة "فلاس شركاتها الوليدة بوصفها أحد أعضاء مجلس إدارة تلك الشركاتإ
 .٤٤١، ص٢٠٢٢نيه ، يو٢، ع١٩للعلوم القانونية، مجلد 
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 .فلاسوالإ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى ٧٦م  -٤٤
 .فلاسوالإ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى ١٩٤م  -٤٥
 من قانون ٢م " الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة"وهى  -٤٦

 .فلاسوالإإعادة الهيكلة والصلح الواقى 
، ١٩٩٨فلاس الشركة على الشركاء، دار النهضة العربية، القاهرة، إيد، أثر ــمــد الحـــبـــد عــيـــســا الـــرض -٤٧

 .١٣٥- ١٣٤  صص
ة ولية مسيرى الشركات فى ظل الإفلاس والتسوية القضائية، رسالة ماجستير، كليطارق طيار، مسئ -٤٨

 .٧٠، ص٢٠١٦ جامعة محمد بو ضياف، الجزائر،-الحقوق والعلوم السياسية
سماح محمد إبراهيم أبو الليل، مد شهر الإفلاس فى إطار مجموعة الشركات المجلة، القانونية، المجلد  -٤٩

 .٣١١، ص٢٠١٩، )فرع الخرطوم(، كلية الحقوق، جامعة القاهرة )٥(الخامس، ع 



 

 

٩١

The Responsibility of the Holding Company for the Debts of the Subsidiary 

 in Case of Bankruptcy 

Aml Mohamed Shalaby 

The determining of the responsibility of the holding company for the debts of its subsidiary in the 

event of the latter’s bankruptcy is one of the important issues, especially because the holding company 

owns financial or administrative control over the subsidiary. In addition, the holding company owns a 

certain percentage of the shares of the subsidiary, which enables it to be a director or a member of the 

damage to the subsidiary, leading to its stumbling or even bankruptcy in some cases. This study 

determines the extent of the holding company's responsibility for the debts of its subsidiaries in the 

event of the latter's bankruptcy, by determining the legal basis for this responsibility, and its results. 

The study used analytical method which has been relied upon as a basic method, in addition to the 

comparative method as an auxiliary method in some cases. This study came up with several 

recommendations:  

1- The necessity of identifying the owner of the capability of requesting the application of the two 

rules by paying the debts and extending the bankruptcy procedures accurately.  

2- The need to amend the wording of Article 198/2 of the Restructuring, Protective Composition 

and Bankruptcy Law: “If the company is declared bankrupt, the court may order the bankruptcy 

of every person who, under the guise of this company, does business for his own account or 

disposes of the company’s money especially as if it were his money.” This is because the 

extension of bankruptcy procedures is an exception to the general rules, and therefore this 

exception should not be expanded except to its extent. 

3- The need to amend the percentage of the lost of the subsidiary's assets that is present in Article 

198/3. 

Keywords: holding company- debts- bankruptcy- responsibility. 

 

 

 

  
    

  


